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 ملخص 

بعدما أصبحت تحتل  الإجراميةلقد كثر النقاش حول مفهوم الخطورة  
ولا شك أن البحث في هذا الموضوع  .الصدارة في مجال العلوم الجنائيةمكان 

سوف يثير الكثير من الصعوبات لكونه يتعلق بشخصية الفرد وما يبطنه من ميول 
ضوابط أو  وعواطف وانفعالات تنعكس على سلوكه الظاهر، مما يستلزم وضع

للفرد لكي يتمكن القاضي من تقييمها  الإجراميةمعايير لتقدير مدى الخطورة 
 .لاختيار الإجراء أو الجزاء الذي يناسبه عقابيا كان أو علاجياً 

 Résumé 

 Un grand débat s’est déroulé autour de la 

dangerosité criminelle Vu son importance dans les 

sciences criminologiques. Et sans doute les analyses faite 

dans ce contexte soulèvent beaucoup de difficultés vu les 

interférences liées avec la personne en elle –même, ce qui 

nécessite des mécanismes et des normes pour que le juge 

pénal puisse élaborer un jugement équitable. 
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 مقدمة
وقاية ا1تمع  السياسة العقابية الحديثة تستهدف أساساً  من المعروف أنّ  

الكامنة فيه، هذه  الإجراميةمن السلوكيات الخطيرة للمجرم عن طريق منع الخطورة 
تطور للنظام  ة التي يقوم عليها أيّ الأخيرة التي تعد من المبادئ الأساسية الهامّ 

 .القانوني الجنائي
محور الجزاء الجنائي يرتكز على الجريمة كفكرة مجردة، أصبح  فبعدما كان 

للعوامل النفسية  ا1رم محور الدراسات الجنائية للكشف عن خطورته تبعاً  نسانالإ
 .العضوية والاجتماعية والعقلية و
دراسة شخصية الفاعل وكذا اهتمامه  إلىاتجاه الفقه الجنائي  كما أنّ  

بروز فكرة  إلىت ارتكاب الجريمة، أدّ  إلىتي دفعت به بدراسة العوامل والدوافع ال
 .جانب سبق ارتكابه جريمة إلىووصفه كشرط لمسؤولية الفاعل  الإجراميةالخطورة 

 :الإجراميةتاريخ فكرة الخطورة 

، حيث يرجع 1في أعقاب المدرسة الوضعية الإجراميةنشأت فكرة الخطورة 
قامت oا هذه المدرسة في أواخر  الدراسات التي الفضل في نشأnا للأبحاث و

الجاني القرن التاسع عشر، حيث انطلقت من فكرة أساسها دراسة شخصية 
تقرير التدبير الملائم الذي يحقق الغرض المتوخى من oدف الكشف عن خطورته و 

من جهة، وكذا منع وقوع الجريمة  الإجراميةألا وهو القضاء على الخطورة  ،توقيعه
  .ة أخرىفي ا1تمع من جه

 لدى المدرسة الوضعية الإجراميةأولا: الخطورة 

زت المدرسة الوضعية الايطالية اهتمامها حول الدراسة العلمية لشخصية ركّ        
سلوك سبيل الجريمة فوضعت الآليات  إلىت البحث عن الدوافع التي أدّ  ا5رم و

كجزاء جنائي أساسه   التي تعالج هذه العوامل، فابتكرت فكرة التدابير الاحترازية
فالمدرسة الوضعية أنكرت  .هو أساس جديد للمسؤولية والجزاء، و الإجراميةالخطورة 
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(مبدأ  الإجراميةالقول بحتمية الظاهرة  إلىلدى الجاني واتجهت  الاختيارمبدأ حرية 
الجبرية) ومن غير اللائق مساءلته على أساس أخلاقي ولكن لا بد من توجيه اللوم 

فقط، الأمر الذي يحقق وقاية ا5تمع من خطورته وذلك باتخاذ تدابير الاجتماعي 
 .2احترازية ملائمة لهذه الخطورة

هذه المدرسة لم تسلم من النقد، حيث اعتبر انكارها لحرية  غير أنّ  
 وليس مسيرّ  نسانالإ واعتناقها لمبدأ الحتمية الذي يصطدم مع مبدأ أنّ  الاختيار

ي الإجرامإغفال الفعل  دراسة العلمية لشخصية الجاني ووتبنيها لفكرة ال ،مخيرّ 
 الأفراد ويخالف مبدأ شرعية الجرائم، ذلك أنّ  في حقّ  ة يعتبر تعسفاً ونتائجه الضارّ 

ل جريمة أم إنزال التدابير الاحترازية دون التحقق فيما إذا كان الفعل المرتكب يشكّ 
م والمبادئ للقيّ  عد انتهاكاً كأساس لها ي  الإجراميةلا من منطلق اتخاذ الخطورة 

 .الأساسية للسياسة الجنائية
نا ننكر الفضل الكبير للمدرسة الوضعية في نشأة لكن هذا لا يعني أنّ  
وبروزها كأساس للجزاء الجنائي، وذلك من خلال رفضها  الإجراميةالخطورة 

الفعل على الجريمة وبين  للمسلمات القائمة على ضرورة التناسب بين ردّ 
وما أرسته من أفكار جديدة في مجال السياسة العقابية وهو الدفاع  متها،جسا

 .للمجرم الإجراميةا على الخطورة الاجتماعي ضد الجريمة وتأسيسه
الوضعيين عندما أضافوا للتدابير الواجبة التطبيق قبل ارتكاب  كما أنّ  
ريمة، من أبرز الوقاية من وقوعها تدابير أخرى تطبق في حالة ارتكاب الجو الجريمة 

هذه  مع العلم أنّ  دت في تطوير التدابير الاحترازية،إيجابيات المدرسة التي ساع
بعضها و ما أفسدته الجريمة،  إصلاح إلىجه متنوعة، فبعضها يتّ و التدابير عديدة 
م تطبيق هذه المدرسة لم تعمّ  أنّ  أخرى تدابير اجتماعية، يبدوو تدابير علاجية 

ا تقرر ذلك في حالات معينة ارتكاب الجريمة السابقة، وإنمّ  لىإالتدابير دون الرجوع 
 .تستلزمها مصلحة ا5تمع في الدفاع عن نفسه
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قد نشأت في أحضان المدرسة  الإجراميةإذا كانت فكرة الخطورة و         
الوضعية، فهذا لا يعني عدم وجود بعض الأفكار من قبل التي كانت تنادي 

، فقد نادى أفلاطون بأهمية التمييز بين الذين الإجرامبضرورة حماية ا5تمع من 
هم وأولئك الذين يتعذر عليهم ذلك، كما نادى بأهمية توجيه العقوبة إصلاحيمكن 

استئصاله لمن لا يرجى له و ه، إصلاحنحو المستقبل فهي علاجية لمن يمكن 
 .صلاحالإ

 في الفكر التقليدي الإجراميةثانيا: الخطورة 

، إذ أنه الإجراميةبمعزل تام عن فكرة الخطورة  3التقليدي لمن يكن الفكر 
فاعلها،  إلىعرف الخطر الناجم عن الجريمة كمعيار عن مدى جسامته ولم يسنده 

  الإجراميةوكذلك جاءت أفكار الاتحاد الدولي للقانون الجنائي لتؤكد أهمية الخطورة 
الفعالة لحماية ا5تمع من  كأساس للجزاء الجنائي وذلك بتطبيق التدابير الاحترازية

 .4خطورة ا5رم

فقد اعتدت بالدراسة العلمية والفحص  5أما حركة الدفاع الاجتماعي 
الكامنة فيه، لاختيار ما يلائم  الإجراميةالدقيق لشخصية ا5رم لواجهة الخطورة 

مارك "، ومن أهم روادها المستشار الفرنسي 6الجاني من عقوبة أو تدبير احترازي
واجب عليه حتى يستعيد مكانته و تأهيل ا5رم حق له  الذي يرى أنّ  "لأنس

 أساساً  الإجراميةه جعل حالة الخطورة في ا5تمع، كما أنّ  نافعاً  الشريفة ليصبح فرداً 
جانب المسؤولية  إلىلتحديد مضمون الجزاء الجنائي  لتحديد مسؤولية ا5رم ومعياراً 

  .7الأخلاقية

ما دامت  الإجراميةابقة يمكن القول أن الخطورة من خلال الآراء الس 
مرتبطة بالحالة النفسية للمجرم، وهي تعبر عن مدى توازن شخصيته واضطرا�ا 

حركة الدفاع الاجتماعي في اعتماد و نا نؤيد ما اتجهت إليه المدرسة الوضعية فإن
تحديد  الدراسة العلمية لشخصية الجاني وتحليلها من جميع جوانبها حتى نتمكن من
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وتطورها والأخذ �ا   الإجراميةالجزاء المناسب ونوعه على حسب درجة الخطورة 
  .جانب المسؤولية الأخلاقية إلىكأساس للمسؤولية الجنائية للمجرم 

 الإجراميةآراء الفقهاء في تفسير الخطورة 

لآرائهم  تبعاً  الإجراميةاختلف الفقهاء في إعطاء تفسير محدد للخطورة       
هي حالة نفسية يمر �ا  الإجراميةالخطورة  تقدا�م، فمنهم من يعتقد أنّ معو 

منهم من يرى و هو ما يعرف بالاتجاه النفسي، و على سلوكه  الشخص فتترك آثاراً 
ا تتمثل في تلك العوامل والأمارات التي تنبئ عن احتمال ارتكابه لجريمة أ�ّ 

 .احيتين النفسية والاجتماعية، وسنتطرق لتعاريف بعض الفقهاء من الن8مستقبلاً 

 الإجرامية: التعريف النفسي للخطورة أولا

، فقد الإجراميةتعددت التعاريف الفقهية من الناحية النفسية لحالة الخطورة       
عرفها الدكتور علي عبد القادر القهوجي على أ�ا: "حالة أو صفة نفسية لصيقة 

 .9"اب جريمة أخرى في المستقبلى ارتكبشخص الجاني تنذر باحتمال اقدامه عل
أما الدكتور رمسيس �نام فقد عرفها بأ�ا: "حالة نفسية يحتمل من  

 .10"ا أن تكون مصدرا لجريمة مستقبليةجانب صاحبه
لعل أبرز تعريف لهذا الاتجاه التعريف الذي جاء به "جريسبيني" الذي و  

 .بالجانب النفسي يةالإجرامبالحالة النفسية للشخص، فهو يربط الخطورة  اعتدّ 
الخطورة عنده مجرد شذوذ نفسي ناتج عن تفاعل مجموعة من العوامل و  

"أهلية  على أ�ا: الإجراميةالشخصية والموضوعية، ومن هذا المنطلق عرف الخطورة 
ويربط من  .الشخص في أن يصبح على جانب من الاحتمال مرتكبا للجريمة"

ي، الأمر الذي يترتب عليه توقيع الجزاء على جهة ثانية بين الخطورة والجزاء الجنائ
  .11مخالف للقانون الشخص في حالة ارتكابه فعلاً 
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ف الخطورة هذا الاتجاه يعرّ  من خلال التعاريف السابقة يتضح لنا أنّ و  
على أساس الحالة النفسية للفرد دون أن يكون هناك سبب بيولوجي أو  الإجرامية

 .لديه الإجراميةطورة اجتماعي يكون الدافع في تكوين الخ
هذا التعريف لا يكفي حتى يمكن الأخذ به في معرفة وتمييز  إلا أنّ  
عن باقي الأمراض النفسية الأخرى كحالة الهستيريا والهذيان  الإجراميةالخطورة 

ومعرفة مدى احتمال ارتكاب جريمة مستقبلا، لأنه في بعض الأحيان نجد أن 
س �ا، ومع ذلك يقدمون على بأة نفسية لا هناك من ا5رمين من يتمتع بحال

 .ارتكاب أبشع الجرائم
لهذا نعتقد أن هذه التعاريف يشو�ا نوع من النقص لأ�ا حصرت و  
 .العوامل الأخرى إلىفي الحالة النفسية دون أن تشير  الإجراميةالخطورة 

 الإجراميةثانيا: التعريف الاجتماعي للخطورة 

تتكون بسبب  الإجراميةأن الخطورة  لىإيذهب أنصار هذا الاتجاه  
عدم تأقلمه في ا5تمع، بمعنى أنه كلما توافرت و العوامل الاجتماعية المحيطة به 
انعدام تكيفه مع ا5تمع نتيجة تأثره  إلى ضافةالأهلية لدى الشخص، بالإ

ه يرتكب جريمة لا محالة، ومن أنصار هذا الاتجاه فإنالظروف المحيطة به و بالأحوال 
الأمارات بأ�ا: " الإجراميةعرف الخطورة  القاضي الايطالي رفائيل جاروفالو، الذي

التي تبين ما يبدو على ا5رم من فساد دائم فعال، والتي تحدد كمية الشر التي 
 .12"الجنائية ومدى تجاوبه مع ا5تمعيحتمل صدورها عنه، فهي تعني أهلية ا5رم 

شخص على "احتمال اقدام ال ا:لى أ�ّ ع الإجراميةفت الخطورة كما عرّ  
 .13"ارتكاب الجريمة لأول مرة

على  الإجراميةالبعض اعتمد في تعريفه للخطورة  ا سبق أنّ يتضح ممّ و  
أوضح مدى تأثيرها على الشخص ا5رم، بينما اعتمد و الحالة النفسية كأساس له، 
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الظروف المحيطة و البعض الآخر على العوامل الاجتماعية الذي يركز على الدوافع 
 .با5رم والتي تنبئ عن احتمال ارتكابه جريمة مستقبلاً 

 الإجراميةمن المفهومين السابقين في تعريف الخطورة  اً هناك من لم يعتمد أيّ و       
من بين هؤلاء نجد الدكتورة فوزية عبد الستار التي و سواء النفسي أو الاجتماعي، 

أما الدكتور  .14"ارتكاب جريمة لاحقة إلىرم ة ا5"احتمال عود :عرفتها على أ�ا
  .15"حتمال ارتكاب ا5رم جريمة تاليةمحمود نجيب حسني فقد عرفها بأ�ا: "ا

مثل الدكتور  الإجراميةوهناك من جمع بين التجاهين في تعريف الخطورة  
ا: "حالة عدم توازن في شخصية الفرد مبعثها فها بأ�ّ عبد االله سليمان الذي عرّ 

ارتكاب الجرائم  إلىفي تكوينه المادي أو النفسي أو في ظروفه البيئية تدفعه عيب 
 .16على وجه الاحتمال"

لتعريفهم  فالتعاريف السابقة اعتمدت احتمال ارتكاب الجريمة أساساً  
، دون أن تكون لها عوامل نفسية أو اجتماعية تؤثر في الخطورة الإجراميةللخطورة 
 .الإجرامية
، وما يميز الإجراميةا مدى الارتباط بين الجريمة والخطورة لذلك فقد أوضح 

والخطورة الاجتماعية، وهو جوهر الفكرة التي تبناها غالبية  الإجراميةبين الخطورة 
تفترض وقوع جريمة بالفعل مهما كانت  الإجراميةالفقهاء، حيث أن الخطورة 

ة لاحقة على درجة جسامتها وطبيعتها جناية أو جنحة أو مخالفة، فهي حال
 .ارتكاب الجريمة

ا الخطورة الاجتماعية لا تتوقف على وقوع جريمة، لأ�ّ  في حين نجد أنّ  
ة جريمة وتتوقف على مجموعة من الأمارات المنبعثة من حالة سابقة على ارتكاب أيّ 

تنبئ عن احتمال وقوع أفعال و ة جريمة، يّ عن أ واستقلالاً  سلوك الفرد مسبقاً 
ترتكب الجريمة فالخطورة الاجتماعية نمط  تمع، وهذا لا يلزم أنّ مضادة لصالح ا5

 .جزء أو نوع من أنواع هذا النمط الإجراميةوالخطورة 
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في تعريف الخطورة  الاتجاهين النفسي والاجتماعي معاً  إلىنا نميل أنّ  إلاّ  
ملازمة له، و الحالة النفسية في اعتقادنا لصيقة بالشخص  ، ذلك أنّ الإجرامية

الخارجية، مماّ ينشأ عنه تأثير على سلوك و شأ نتيجة تفاعل العوامل الداخلية تنو 
 .تصرفات الفرد في ا5تمع الذي ينبئ عن احتمال ارتكابه جريمة مستقبلاً و 

 الإجرامية: مميزات الخطورة ثالثا

تتميز بمجموعة  الإجراميةمن خلال التعاريف السابقة يتّضح لنا أن الخطورة       
 ائص الجوهرية يمكن لنا إجمالها فيما يلي:من الخص

مجرد احتمال ارتكاب جريمة كمعيار للكشف عن الخطورة  الإجراميةالخطورة  -1
الكامنة لدى الشخص ا5رم، والاحتمال يختلف عن الحتمية، ذلك أن الاحتمال 

الجريمة سواء كانت داخلية أم خارجية، أما  إلىهو افتراض وجود عوامل تدفع 
المؤدية  الإجراميةتعني الجزم بأن الجريمة سوف تقع كثأر حتمي للعوامل الحتمية ف

 .إليها
هي حالة شخصية حيث تتعلق بالشخص ا5رم الذي يتوافر  الإجراميةالخطورة  -2

ا لا تتوقف على فإ�، ولأ�ا حالة شخصية الإجراميةلا تتعلق بالواقعة و عليها 
الخارجية التي و ل العوامل الداخلية يبدو لنا ذلك من خلاو  .إرادته ولا تتعلق �ا

 .مثال ذلك المرض العقلي الذي يعاني منهو تتدخل دون أن تكون بفعل إرادته، 

تنطوي على النظام القانوني القائم في ا5تمع لأ�ا تتعلق  الإجراميةالخطورة  -3
ع بارتكاب أفعال مخالفة للقواعد القانونية السائدة في ا5تمع، مما يضفي عليها طاب

من هنا فهي تتوقف على و النسبية لأ�ا تتضمن قيام الفرد بأفعال يجرمها القانون، 
ما يسودها من أفكار بين أفراده، ولكن نسبية الخطورة و الحالة الاجتماعية 

ما يسودها من أفكار بين أفراده، و لا تتوقف على الحالة الاجتماعية  الإجرامية
ف عند الحالة الاجتماعية السائدة في لا تتوق الإجراميةلكن نسبية الخطورة و 
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ا5تمع، بل تتعداها لتشمل حتى العلاقات بين الأشخاص وكذلك الأشخاص 
 .الإجراميةالذين تتوفر لديهم الأمارات التي تدل على خطور�م 

عن الجريمة كواقعة، ذلك أن الخطورة حالة فردية  الإجراميةاختلاف الخطورة  -4
ريمة فهي سلوك إرادي يصدر من جانب الفرد، وهي أو صفة تلحق بالفرد، أما الج

بذلك تتم في لحظة محددة ما لم تكن من ضمن الجرائم المستمرة التي يتطلب ركنها 
صفة مستمرة  الإجراميةالمادي سلوكاً يحتمل بطبيعته الاستمرار، بينما الخطورة 

 .باستمرار عناصرها
، لأن وقوع الجريمة يعتبر الإجراميةة هناك تلازم بين الجريمة والخطور  أنّ  إلاّ        

على وجود الاستعداد  بوصفه دليلاً  الإجراميةأمارة أساسية للقول بتوافر الخطورة 
 مطلقاً  ، لكن هذا الرابط ليس حتميا بمعنى أن وقوع الجريمة ليس دليلاً الإجرام إلى

تي تكون فيها ، فهذا الدليل يفقد دلالته في الحالات الالإجراميةعلى توافر الخطورة 
 .الجريمة الواقعة على درجة أدنى من الجسامة كالجنح البسيطة والمخالفات

 إثباتهاو  الإجراميةعناصر الخطورة 

الخارجية، و تتمثل في مجموعة من العوامل الداخلية  الإجراميةالخطورة  إنّ  
هذا الأمر و ، احتمال ارتكاب جرائم مستقبلاً  إلىتفاعل هذه العوامل يؤدي و 

لب الإلمام بمجموعة كبيرة من المعارف في مختلف العلوم الطبية والنفسية يتط
 .جل تقدير تلك الحالةالاجتماعية من أو 

التي يرد عليها الإثبات  الإجراميةوحتى يتمكن المشرع من تحديد العوامل  
، لا بد من تحديد الخطورة الإجراميةويستخلص منها القاضي حالة الخطورة 

 .اصر التي تتكون منها والعوامل التي تكشف عنهاوالعن الإجرامية

 الإجرامية: عناصر الخطورة أولا

هي حالة عدم التوازن في شخصية الفرد مبعثها عيب في  الإجراميةالخطورة         
ارتكاب  إلىتكوينه العضوي أو النفسي أو في ظروفه المحيطة به التي قد تدفعه 
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لأ�ا  الإجراميةن الصعب تحديد الخطورة ، ولذلك م17الجرائم على وجه الاحتمال
فهي الحالة التي تنبئ بارتكاب جريمة  نسانمن الأمور التي تتعلق بذاتية الإ

تقوم على عنصرين أساسيين، العنصر  الإجراميةالخطورة  فإنمستقبلا، ومن تم 
ية، ق بتوقع ارتكاب جريمة تاله يتعلّ فإنا العنصر الثاني الأول أ�ا مجرد احتمال، أمّ 

  فيما يلي هذين العنصرين:ونبينّ 

 الاحتمال: -أ

يقصد بالاحتمال تحديد العلاقة بين مجموعة من العوامل توافرت في  
ولهذا  .واقعة مستقبلية، وبيان دور هذه العوامل في ارتكاب الجريمةو الحاضر 

 حكم موضوعه العلاقة السببية التي تربط بين الإجراميةالاحتمال في مجال الخطورة 
التي قد تتعلق بالتكوين البدني أو النفسي أو العقلي للمجرم  الإجراميةالعوامل 

والجريمة التي يمكن أن تقع في ظل وجود هذه العوامل، أي البحث بشأن هذه 
     .العوامل فيما إذا كانت سببا قاطعا في احتمال ارتكاب جريمة معينة

عني عوامل معينة إذا يختلف الاحتمال عن الحتمية، ذلك أن الحتمية تو  
ارتكاب الجريمة لا محالة، وهو  إلىتوافرت يكون من شأ�ا أن تؤدي بالضرورة 

، لأنه من غير 18الإجراميةالأمر الذي لا يمكن لنا الأخذ به في مجال الخطورة 
 .الجريمة إلىيؤدي حتما  الإجراميةالممكن الجزم بأن وجود العوامل 

ع الجريمة التالية على سبيل الجزم واليقين معنى ذلك أن اشتراط حتمية وقو و  
من شأنه تجريد التدابير الاحترازية من وظيفتها والمتمثلة في الوقاية من وقوع الجريمة 

 .ترتبط فقط بفكرة الاحتمال الإجراميةالخطورة  فإنفي ا5تمع، ولذلك 
 ه يتعين أن يكون للاحتمال طابعه العلمي الذي لا يقوم على مجردكما أنّ  

 الإجراميةا يجب أن يقوم على دراسة العوامل الافتراض بوقوع جريمة تالية، وإنمّ 
 .تحديد مدى إسهامها وتأثيرها على ارتكاب جريمة تاليةو 
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 الجريمة التالية: -ب

يتمثل الاحتمال في توقع ارتكاب جريمة في المستقبل أي جريمة تالية،  
اجتماعي ضار جريمة بسلوك بمعنى أن يقوم ا8رم الذي سبق له وأن ارتكب 

بنفسه فلا تقوم جريمة ولا  ا كان الفعل المرتكب قد ألحق ضراراً با8تمع، لأنهّ إذ
ذ الذي يحمل اقدامه يشكل خطورة إجرامية على ا8تمع، مثال ذلك ا8رم الشا

هذا يعني احتمال و ة يمكن أن تكون عامّ  الإجراميةالخطورة و  .على الانتحار
ا خاصة أي إمّ و ، كان نوعها مثل حالة ا8رم المختل عقلياً   اً ا أيّ ارتكاب جريمة م

ي كاعتياده على ارتكاب نوع الإجرامارتكاب جريمة معينة بحسب ماضي المتهم 
 .19معين من الجرائم

يتصل و  ،قدام ا8رم على ارتكاب جريمة تاليةموضوع الاحتمال هو إ إنّ  
ا تعد السبب الأساسي لاتخاذ يث أcّ ، حالإجراميةهذا بالدور القانوني للخطورة 

وقاية ا8تمع من مخاطر ارتكاب جريمة تالية، ومن ثم تكون  إلىgدف و  .التدابير
 .20ي مستقبلاً الإجرامهذه الخطورة هي خطورة إقدام ا8رم على السلوك 

لذلك يمكن القول فيما يخص جسامة الجريمة المرتكبة أن الجريمة التالية و  
على احتمال الإقدام عليها هي بطبيعتها غير محددة،  الإجراميةطورة التي تقوم الخ

أنه لا مجال  إلىوهذا يعني أcا سلوك إجرامي أي كانت طبيعته وجسامته، يؤدي 
للقول بأن هناك درجة معينة في الجريمة التالية ليقاس عليها مدى جسامة السلوك 

 .الإجراميةي وعلاقته بالخطورة الإجرام

كون وظيفة التدبير الاحترازي ليست وقاية ا8تمع من جريمة ت من ثمّ و  
هذا يعني أن جوهر و ة، بصفة عامّ  الإجراملكن وقايته من خطورة و محددة بالذات، 

 .هو الشخص ا8رم وليس واقعة أو وقائع معينة الإجراميةالخطورة 

ا ترتبط في توقيع التدبير الاحترازي لأc الإجراميةهنا يتضح أهمية الخطورة و  
توافر الخطورة لديه، لذلك  إلى{ا، إذ يتم تطبيقها على الشخص الجاني بالنظر 
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لدى الجاني  الإجراميةقاضي تطبيق العقوبات إذا ما تبين لديه انعدام الخطورة  فإن
 .21الحكم بعقوبة مع وقف التنفيذ إلىقد يضطر 
 لبعضهما يكمن الفرق بين الاحتمال والجريمة التالية كعنصرين مكملينو  

البعض، أن الجريمة التالية هي موضوع الاحتمال الذي تقوم على أساسه الخطورة 
، أما احتمال اقدام ا8رم على ارتكاب جريمة تالية فلا يشترط ان تون الإجرامية

هذه الجريمة عمدية أو أفعال منافية للأخلاق والمعتقدات الدينية أو الأعمال 
 .22نينالضارة التي لا تجرمها القوا

فالجريمة التالية هي العلاقة السببية التي تربط بين عنصر الاحتمال  
والعوامل التي تساهم في وقوع جريمة مستقبلا وجوهر هاته العلاقة هو الخطورة 

 .أخرى إلىالتي تختلف من فئة  الإجرامية

  الإجراميةثانيا: إثبات الخطورة 

أcا حالة نفسية خاصة  هو الإجراميةالأساس الذي تقوم عليه الخطورة  
دراسة الظروف و لجريمته، بما يتعين فحص شخصيته  ليست ظرفاً و بشخص الجاني 

المختلفة التي تحيط به للكشف عن مدى احتمال إقدامه على ارتكاب جريمة 
أن هناك  ، فهي ظاهرة نفسية تثير صعوبات من حيث الإثبات إلاّ مستقبلاً 

 الإجراميةتحديد العوامل و هي الخطورة المفترضة و  الإجراميةوسيلتين لإثبات الخطورة 
 مناط الإثبات:

 الخطورة المفترضة: .أ

لا  مطلقاً  هي الخطورة التي يفترضها القانون في بعض الحالات افتراضاً و  
يمكن اثبات عكسه، حيث أن تطبيق التدبير الاحترازي يرتبط بالشروط المنصوص 

لتقديرية في تطبيقه إلا باختيار التدبير لا يملك القاضي السلطة او  عليها قانوناً 
 .الإجراميةالملائم مع درجة جسامة الخطورة 
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يفترض القانون الخطورة في حالات التسول والتشرد وكذلك المعتادين و  
ي، وهذه الحالات تقوم على افتراض الخطورة تدل الإجرامذوي الميل و والمنحرفين 

أن يثبت عجزه عن العثور عن عمل رغم على جسامة الجريمة المرتكبة فالمتشرد له 
أنه صاحب حرفة أو صناعة، وكذلك المتسول فلا يمكنه أن يثبت أن تسوله كان 

 .23عرضيا تدفع إليه الضرورة القصوى لإشباع حاجاته

ع تناول تحديد الجزاء المشرّ  قانون العقوبات الجزائري نجد أنّ  إلىبالرجوع و  
ه: من قانون العقوبات على أنّ  195لمادة المتسول، فنص في او لكل من المتشرد 

ستة اشهر كل من اعتاد ممارسة التسول في أي  إلىيعاقب بالحبس من شهر "
مكان كان وذلك رغم وجود وسائل التعيش لديه أو امكانية الحصول عليها 

 ."بالعمل أو بأي طريقة أخرى

متشرداً  يعدّ ه: "من قانون العقوبات فقد نصت على أنّ  196أما المادة      
لا و ستة أشهر كل من ليس له محل إقامة ثابت  إلىيعاقب بالحبس من شهر و 

وسائل تعيش ولا يمارس عادة حرفة أو مهنة رغم قدرته على العمل ويكون قد 
 ."عجز عن اثبات أنه قدم طلباً للعمل أو يكون قد رفض عملا بأجر عرض عليه

ضت لتعريف المتشرد من قانون العقوبات الجزائري تعر  196فالمادة  
وحددت العقوبة المتخذة ضده واستثنت فئة الأحداث دون سن الثامنة عشرة 
سنة، فيتضح من نص المادة أن المشرع جرم التشرد وقرر عليه عقوبات جزائية 

 :24كل من تتوافر فيه الشروط التالية  يعتبر متشرداً و 
ويقصد 4ا أن يكون ليس له محل إقامة مستقر وثابت ولا وسائل التعيش  -1

 .الكفاءة التي تأهله للعيش

لا يمارس أية مهنة أو حرفة رغم قدرته على العمل، أي أن حالته الصحية لا  -2

 .بأس 4ا
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عجز عن تقديم الدليل بأنه قدم طلبا للعمل أو يكون قد رفض العمل بأجر  -3

 .عرض عليه

الجريمة هي أن المشرع يدرك أن  الإجراميةعلّة افتراض توافر الخطورة و         

 .الخطيرة يقدم على ارتكابه إلا ا[رم الخطير فقط أمثال المتشرد والمتسول

أن هذا الرأي كان محل نقض البعض، حيث أ_م يرون أنه من الملائم  إلاّ  

في كل  الإجراميةفي السياسة التشريعية أن يلتزم القاضي بالتحقق من توافر الخطورة 

 .أخرى إلىمن حالة حالة على حدى، وهي تختلف وتتفاوت 

وهذا يعني أن افتراض ارتكاب الجريمة جسيمة كانت أو تكرار ارتكا4ا  

عمل لا يقدم عليه سوى ا[رم الخطير هو افتراض ليس حتميا، فالجريمة ليست 

  .شخصية فاعلها إلىسوى أمارة قانونية أو إنذار منبه 

يلحق الجريمة الأول وصف  في أنّ  الإجراميةتلف الخطر عن الخطورة ويخ 

هي وصف يلحق الفاعل ولا تتوقف  الإجراميةيمثل الركن المادي لها، بينما الخطورة 

على توافر الجريمة، كما أن الخطر يعتبر فكرة قانونية في الجريمة وعنصرا فيها، بينما 

إن كانت تعد مفترضا و فكرة لا يقتضي توفرها وقوع الجريمة  الإجراميةالخطورة 

 .25العقوبة أو التدبير المناسبضروريا لتحديد 

قانون العقوبات الجزائري نجد أن المشرع أخد بالخطورة  إلىبالرجوع و  

: التي تنص على أنّ  21 في عدة مواد منها على سبيل المثال المادة الإجرامية
الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية هو وضع الشخص بناء "

قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض، وذلك بسبب على أمر أو حكم أو قرار 
 .خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعد ارتكاLا

يمكن أن يصدر الأمر بالحجز بموجب أي أمر أو حكم أو قرار بإدانة  
 .المتهم أو العفو عنه أو ببراءته أو بانتفاء وجه الدعوى
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 يجب أن تكون مشاركته في الوقائع المادية غير أنه في الحالتين الأخيرتين 
 .ثابتة، ويجب إثبات هذا الخلل في الحكم الصادر بالحجز بعد الفحص الطبي

حكم الجنون يختلف بحسب ما إذا كان لاحقا للجريمة أو  فإنلذلك   
معاصرا لها، فالجنون اللاحق للجريمة يوقف المحاكمة حتى يزول ويعود للمتهم 

ه يرفع العقاب فإنز بما يكفي للدفاع عن نفسه، أما الجنون المعاصر الإدراك والتميي
47 عن مرتكب الجريمة لانعدام الإدراك والمسؤولية الجزائية عملا بأحكام المادة

26 
لا عقوبة "من قانون العقوبات كما حددها المشرع الجزائري التي تنص على أنه: 

لك دون الإخلال بأحكام على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة وذ
 ." 21 من المادة 2 الفقرة

التي يجب إثباxا عن طريق سلطة القاضي  الإجراميةا بالنسبة للخطورة أمّ  
ع الجزائري أعطى للقاضي سلطة يستعين Lا في تقرير مدى تحقق التقديرية، فالمشرّ 

 إلىالجريمة يلجأ في سبيل القول باحتمال إقدام اzرم على و  ،الخطورة لدى اzرم
المقارنة بين ما يتوافر لدى اzرم من العوامل الدافعة للإجرام نفسية كانت أو 
اجتماعية أو بيولوجية والعوامل الرادعة عنه أي التي توضح استحالة ارتكاب جريمة 

 .27منه
 مناط الإثبات الإجراميةتحديد العوامل  -ب

ليها، مما يستوجب إقامة مصدرا للخطورة وقرائن ع الإجراميةتعتبر العوامل  
دليل على توافرها حتى يمكن توقيع التدبير، وهذا يترك للسلطة التقديرية للقاضي 

 .عناصر الخطورةو دون تحديد ضوابط 

إذا كانت السلطة التقديرية للقاضي تنصب على درجة الخطورة و  
أن و  بدّ الخطورة لا  فمعنى ذلك أنّ  ،حتى يمكن اختيار العقوبة المناسبة الإجرامية

ليست مفترضة، فالخطورة المفترضة لا تدع مجالا للسلطة التقديرية و تكون فعلية 
عناصر الواقعة المادية والمعنوية  إلى استناداللقاضي وإنما تخضع لتقدير المشرع ذاته 
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وهذا ما يحدث  عتباروما توافر في الفاعل من صفات وظروف يأخذها بعين الا
 .تدابير الاحترازيةعندما يقرر القاضي تطبيق ال

القاضي يكون  فإنالقول بأن الجريمة تفصح عن مدى خطورة مرتكبها و  
الأكثر معرفة بشخصية الجاني وظروفه، مما يمكنه من اختيار و هو الجهة الأقدر 

في نفس الوقت حماية و الجزاء أو التدبير الملائم لحماية اzتمع من هذه الخطورة 
 .هإصلاحتأهيله و  عادةية الكفيلة لإفرض المعاملة العقابو اzرم 

 ،د العوامل التي يرد عليها الإثباتقد حاولت بعض التشريعات أن تحدّ و        
 الحالات التي بينّ  ، فالقانون الايطالي مثلاً الإجراميةيستخلص منها حالة الخطورة و 

 هذه العوامل هي:و  الإجراميةيمكن أن تستنبط منها درجة جسامة الخطورة 
ب على القاضي عند استعمال السلطة التقديرية أن يراعي جسامة الجريمة يج -1

 .موضوعها ومكا�ا وكافة ملابساxاو وسائلها و من خلال طبيعتها ونوعها 
 .جسامة الضرر أو الخطر المترتب عليها للمجني عليه من الجريمة -2

ضا مدى القسط الجنائي ودرجة الإهمال، ويجب على القاضي أن يراعي أي -3
ظروف و طبع اzرم و  الإجرامميل اzرم نحو ارتكاب الجرائم من خلال بواعث 

 .حياته الخاصة والعائلية والاجتماعية
العناصر التي يسترشد Lا القاضي و ع الجزائري فلم يتناول الضوابط أما المشرّ         

أخذ ، وترك ذلك للسلطة التقديرية للقاضي فقد لا يالإجراميةلإثبات الخطورة 
للجاني ويحكم عليه بعقوبة مع وقف التنفيذ، وهو أمر أغفله  الإجراميةبالخطورة 

المشرع الجزائري رغم ما ينطوي عليه من أهمية سواء في حق القاضي الذي يساعده 
ذلك التحديد في تسهيل أداء عمله من جهة، وكذا في حق المحكوم عليه لما لهذا 

طورته من دور فعال في تقرير التدبير التحديد للضوابط والعناصر لإثبات خ
 .المناسب له
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عناصر و كتشف من خلال ضوابط تُ  الإجراميةالخطورة  ضح أنّ ا سبق يتّ ممّ  
مدى قدرxا على و لا بد من الاطلاع عليها حتى يمكن تحديد مدى جسامتها 

 ر:من هذه الضوابط نذكّ و ي الإجرامالتأثير في اzرم فتدفعه على ارتكاب السلوك 
الجريمة المرتكبة وهي الضابط الثابت والدلالة القاطعة التي تكشف عن نفسية  -1

 يعد كاشفا عن نفسية إنسانيي لأن كل سلوك الإجراممن ارتكب السلوك 
 .صاحبه

صفات الجاني وطباعه حيث تفيد القاضي في الكشف عن مدى خطورته  -2
 .وكذا احتمال ارتكاب جرائم مستقبلاً 

طبيعة حياته قبل الجريمة، ذلك أن السوابق الجنائية و ة للجاني السوابق القضائي -3
 .الإجراميةهي أمارة كاشفة عن خطورته 

يقصد بالسوابق القضائية ما سبق للجاني ارتكابه من جرائم سواء و  
، أما المقصود 28أو البراءة أو التقادم عتبارأكانت الأحكام فيها قد سقطت برد الا

الجريمة هو التنشئة الاجتماعية للمجرمين سواء ما بأسلوب حياته السابق على 
تعلق بحياته أثناء الدراسة أو العمل أو أداء الخدمة الوطنية، كما تشمل كذلك 
سلوكياته المعتادة كالتدخين، الإدمان على الخمر والمخدرات، وكذا كل ما يتعلق 

لعضوي للمجرم بالعوامل داخلية أم خارجية والعوامل الداخلية تتمثل في التكوين ا
 . 29وحالته النفسية أو العوامل الخارجية المتمثلة في البيئة العائلية

حبذا لو أخذ المشرع الجزائري jذه الضوابط لكان ذلك أفضل مما يتركها و  
هي حالة نفسية تتوافر لدى الجانب  الإجراميةدون تحديد، إذ أن الخطورة 
يستبع  الإجراميةرة الخطورة ي، والأخذ بفكالإجراموتكشف عن مدى استعداده 

للضرورة القول بأن هنالك مجرم خطير، وهذا اnرم ينبأ عن احتمال ارتكاب جريمة 
 .الإجرام إلىأو احتمال عودته  مستقبلاً 
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